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  :الملخص

يعتــبر الإصــلاح النقــدي ركنــا أساســيا في برنــامج الإصــلاح الاقتصــادي للدولــة، ومــن خلالــه ركــزت الجزائــر علــى      

  .استهداف التضخم كهدف وحيد من أجل المحافظة على استقرار الأسعار

ــدف الدراســة إلى بيــان وتحليــل نتــائج الإصــلاح النقــدي في ظــل برنــامج الإصــلاح الاقتصــادي، وتــأثيره علــى      

الاستقرار النقدي، وعلى استخدام الأدوات غـير المباشـرة للسياسـة النقديـة إضـافة إلى الأثـر علـى معـدلات التضـخم 

  .وسعر الصرف

Abstract:  

     La réforme monétaire est essentielle au programme de réforme 

économique de la nation et à travers l'Algérie axée sur le ciblage de 

l'inflation comme le seul objectif de maintenir la stabilité des prix. 

     L'étude vise à décrire et analyser les résultats de la réforme monétaire 

dans le programme de réforme économique et son influence sur la 

stabilité monétaire, l'utilisation d'instruments indirects de politique 

monétaire, en plus de l'impact sur l'inflation et le taux de change. 
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  :مقدمة

لقد حاولت الجزائر غداة الاستقلال انتهاج سياسة التخطـيط وفقـا للمـنهج الاشـتراكي، ممـا خلـق نوعـا مـن المقارنـة      

الأمـــر الـــذي شـــوه عمـــل . بـــين نظـــام مصـــرفي قـــائم علـــى أســـاس ليـــبرالي، ومـــنهج اقتصـــادي مبـــني علـــى أســـاس التخطـــيط

تجاريـة، فينبغـي علـى البنـك المركـزي أن يقـوم بـدور أكثـر فعاليـة المنظومة المصرفية وغلب الوظيفة الإدارية علـى الوظيفـة ال

من أجل التحكم في السـيولة النقديـة، والرقابـة علـى التمويـل والائتمـان، وبالتـالي الرقابـة علـى البنـوك، لـذا كـان لابـد مـن 

بنـاء صـرح نظـام  والذي اعتبر حجر الزاويـة في 1990القيام بعدة إصلاحات نقدية كان أهمها الإصلاح النقدي لسنة 

بنكــي متطــور، وتم علــى أساســه الانتقــال مـــن اســتعمال الأدوات المباشــرة للسياســة النقديــة إلى اســتعمال الأدوات غـــير 

  .المباشرة، وكل ذلك من أجل تحقيق هدف بارز ألا وهو الاستقرار النقدي

  الجزائر؟ فإلى أي مدى نجحت هذه الإصلاحات النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي في     

وعليـــه ـــدف الدراســـة إلى تقيـــيم مســـاهمة الإصـــلاحات النقديـــة في تفعيـــل السياســـة النقديـــة نحـــو تحقيـــق الاســـتقرار      

النقـــدي، وســـعيا للإجابـــة علـــى الإشـــكالية المطروحـــة تم الاســـتعانة بـــالمنهج الوصـــفي بأســـلوب تحليلـــي باعتبـــاره مناســـب 

  .عد الإصلاحاتلاستعراض السياسات النقدية المتبعة قبل وب

  :تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسية كالتالي     

I. عموميات حول السياسة النقدية. 

II. الإصلاحات النقدية في الجزائر. 

III. انعكاس الإصلاحات النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي في الجزائر. 

  

  عموميات حول السياسة النقدية: المحور الأول

  قديةمفهوم السياسة الن: أولا

السياســة النقديــة هــي مجموعــة الإجــراءات والسياســات الــتي تتخــذها الســلطات النقديــة للتــأثير في النظــام النقــدي      

، أو هي تلك الإجـراءات الـتي يتخـذها البنـك المركـزي ـدف الـتحكم في عـرض النقـد )1(والمتغيرات النقدية والاقتصادية

ففـي فـترات الكسـاد تقـوم . )2(مـع النمـو في الإنتـاج السـلعي والخـدمي في الاقتصاد الـوطني، بحيـث يتناسـب هـذا العـرض

الدولة بإتباع الاتجاه التوسعي بغرض زيادة عرض النقد، وفي فترات التضخم والـرواج الشـديد تقـوم الدولـة بإتبـاع الاتجـاه 

  .الانكماشي بغرض تخفيض عرض النقد

الإســتراتيجية المثلــى ، أو خطــة العمــل الــتي تنتهجهــا الســلطات إن مفهــوم السياســة النقديــة لا يخــرج عــن كوــا تمثــل     

النقديـــة مـــن أجـــل المشـــاركة الفعالـــة في توجيـــه مســـار الوحـــدات الاقتصـــادية في الاقتصـــاد المعـــني نحـــو المســـاهمة في تحقيـــق 

ن خـلال أدواـا الاستقرار النقدي والنمـو الاقتصـادي عـن طريـق التـأثير في المتغـيرات النقديـة والاقتصـادية ذات الصـلة مـ

بالقــــدر الــــذي يضــــمن الوصــــول إلى حالــــة مــــن الاســــتقرار النســــبي للأســــعار، ووضــــع أفضــــل قابــــل للاســــتقرار في ميــــزان 

  .المدفوعات

  أهداف السياسة النقدية: ثانيا
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ريـة لقد اعتبرت السياسة النقدية الوسيلة الوحيـدة المعـترف ـا كمحـدد للسياسـة الاقتصـادية العامـة قبـل ظهـور النظ     

  .)3(، وكان استقرار الأسعار هو الهدف الذي افترض أن تلك السياسة كانت تسعى إليه1936العامة 

  : )4(ويمكن تلخيص أهداف السياسة النقدية فيما يلي

 .تحقيق استقرار الأسعار وإحكام الرقابة على التضخم النقدي -

 .زيادة الدخل الوطني عن طريق كفالة النمو الاقتصادي -

 .صول إلى التشغيل الكامل وخفض معدلات البطالةمحاولة الو  -

 .المحافظة على توازن ميزان المدفوعات وعلى قيمة العملة -

  أدوات السياسة النقدية: ثالثا

وهــــي أدوات تمكــــن البنــــك المركــــزي مــــن الــــتحكم المباشــــر والمحــــدد لحجــــم  :الأدوات المباشــــرة للسياســــة النقديــــة -1

، كتوجيـه )5(نحه، والتأثير أيضا على حجم الائتمان الموجه لقطاع معين أو أكثـرالائتمان الذي يمكن للبنوك التجارية م

البنـــوك لمــــنح قـــروض لقطاعــــات معينــــة علـــى حســــاب قطاعــــات أخـــرى، والتــــأثير علــــى اســـتخدامات المعــــروض النقــــدي  

علــى اخــتلاف كتشـجيع القــروض الاسـتثمارية والاســتهلاكية، وغالبـا مــا تســتعمل الدولـة ســعر الفائـدة لتوجيــه الائتمـان 

أنواعه ومصادره، كأن تخفض سعر الفائدة على القروض الممنوحة للقطاعات الأكثر حيوية بالنسبة للتنمية الاقتصادية، 

في حين تلجأ السلطات النقدية إلى أسـاليب الرقابـة علـى الائتمـان، وعلـى الاحتياطـات مـن العملـة الأجنبيـة، بالإضـافة 

 .المركزيإلى الإقناع الأدبي من طرف البنك 

ــة -2 إن اســتخدام الأدوات غــير المباشــرة ــدف التــأثير في كميــة الائتمــان  :الأدوات غيــر المباشــرة للسياســة النقدي

، إذ تتميـز بكوـا تمكـن البنـك المركـزي مـن الـتحكم في )6(المصرفي ينعكس على عرض النقد وعلى حجم السيولة المحلية

مباشرة بغض النظر عن أوجه استخدام هذا الائتمان والقطاعات التي حجم الائتمان على المستوى الكلي وبصورة غير 

يوجــه إليهــا وتــؤثر ــذا علــى إجمــالي الاحتياطــات النقديــة المتــوفرة لــدى الجهــاز المصــرفي، ممــا يــنعكس علــى قــدرة البنــوك 

، وتتمثل الأدوات )7(ةالتجارية في منح الائتمان وهذا تبعا للتوجه التوسعي أو الانكماشي لتكون النتائج بصورة ملموس

 :غير المباشرة فيما يلي

هــو عبــارة عــن ســعر الفائــدة الــذي يتقاضــاه البنــك المركــزي مــن البنــوك التجاريــة مقابــل تقديمــه : ســعر إعــادة الخصــم . أ

، ولا يتحــدد هــذا الســعر مــن قبــل البنــك المركــزي بنــاءا علــى كميــة )8(القــروض وإعــادة خصــم مــا لــديها مــن أوراق تجاريــة

لتجارية المعروضة للخصم، أو الطلـب علـى السـيولة فقـط، بـل يتحـدد بطريقـة أهـم مراعيـا في ذلـك التـأثير علـى الأوراق ا

السوق النقدية، وعلى قدرة البنوك التجارية في خلق الائتمان، وعلى السياسة النقدية المراد تطبيقها، لذلك فهو يقترب  

 .)9(كثيرا من سعر الفائدة قصير الأجل السائد  في السوق

يؤثر سعر إعادة الخصم وتغيره في حجم الائتمان، ففي حالة التضخم يرفع البنـك المركـزي سـعر إعـادة الخصـم ليحـد    

من قدرة البنوك على التوسع في منح الائتمـان مـن خـلال رفـع تكلفـة التمويـل، فيمتنـع المسـتثمرون وطـالبو القـروض عـن 

قتصـاد، أمـا في حالـة الكسـاد فـيخفض البنـك المركـزي سـعر إعــادة الاقـتراض ليـتقلص بـذلك حجـم الكتلـة النقديـة في الا

الخصم حـتى تسـتطيع البنـوك التجاريـة خصـم مـا لـديها مـن أوراق تجاريـة، أو الاقـتراض منـه للتوسـع في مـنح الائتمـان مـا 

  .)10(يزيد من حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد
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مـن الأدوات المسـتخدمة للرقابـة علـى الائتمـان الـذي يـؤثر تعتبر نسبة الاحتيـاطي الإجبـاري : الاحتياطي الإجباري . ب

في عــرض النقــود، والمقصــود ــا التــزام البنــوك التجاريــة بالاحتفــاظ بجــزء مــن ودائعهــا في شــكل رصــيد دائــم لــدى البنــك 

 .)11(المركزي

ي يــؤدي إلى تجميــد يعمــد البنــك المركــزي إلى رفــع نســبة الاحتيــاطي عنــدما يهــدف إلى الحــد مــن الائتمــان الأمــر الــذ    

جزء كبير من احتياطات البنوك التجارية، فيقلل من قدرا على خلق نقود الودائـع، فتـنخفض كميـة المعـروض النقـدي، 

والعكس عندما يعمد إلى خفض نسبة الاحتياطي إذا أراد التوسع في عملية الائتمـان لزيـادة خلـق نقـود الودائـع، فتـزداد  

  .كمية المعروض النقدي

والـــتي يســـتطيع مـــن خلالهـــا البنـــك المركـــزي الـــدخول إلى ســـوق الأوراق الماليـــة وخاصـــة : الســـوق المفتوحـــةعمليـــات  . ت

الســندات الحكوميــة كبــائع أو كمشــتري، وبفضــل هــذه العمليــة فإنــه يــؤثر علــى قــدرة البنــوك التجاريــة في خلــق الائتمــان، 

ل ذلـك فإنـه يضـخ نقـودا إلى الاقتصـاد، أمـا إذا كـان فإذا كان هدفه زيادة المعروض النقـدي فإنـه يعمـد إلى الشـراء وبمقابـ

 .هدفه خفض المعروض النقدي فإنه يعمد إلى البيع وبمقابل ذلك فإنه يمتص كمية المعروض النقدي الزائد في الاقتصاد

  الإصلاحات النقدية في الجزائر: المحور الثاني

  كزياالإصلاحات النقدية في الجزائر في ظل الاقتصاد المخطط مر  -أولا

نظامـــا مصـــرفيا ليبراليـــا يتكـــون مـــن عـــدد مـــن البنـــوك  1966كـــان لايـــزال النظـــام المصـــرفي الجزائـــري إلى غايـــة ســـنة       

الأجنبية، وتمثل الاهتمام الأساسي في تلك المرحلـة في البحـث عـن كيفيـة اسـتمرار تمويـل النشـاط الاقتصـادي أمـام نـدرة 

وفي ظل العجـز الكبـير الـذي حققتـه . نبية عن دورها التمويلي من جهة أخرىالموارد المالية من جهة، وتخلي البنوك الأج

المؤسســـات العموميـــة ومـــن أجـــل خلـــق شـــروط تحقيـــق قطـــاع مـــالي مـــرتبط باختيـــارات السياســـة المنتهجـــة في الجزائـــر بعـــد 

ا إصـلاح ســنة الاسـتقلال والمعتمــدة أساسـا علــى التسـيير المخطــط مركزيـا قــررت الجزائـر إجــراء عـدة إصــلاحات كـان أولهــ

الــذي أخضــع البنــك المركــزي لســلطة وزارة الماليــة، إضــافة إلى أن الآليــات التقليديــة للسياســة النقديــة اســتعملت  1971

تم التراجـع عـن المبـادئ الـتي  1978بشكل ضيق جدا، كما أن تكلفة القرض كانت تحدد إداريا لكن وابتداء من سـنة 

طات إلى إعادة الكرة مرات عدة وإجراء إصلاحات جديدة في كل مـن ما استدعى السل 1971جاء ا إصلاح سنة 

، وكــل هــذا في ظــل نمــط تســيير مخطــط مركزيــا أيــن تم تمويــل بــرامج الاســتثمارات بالاعتمــاد علــى 1988و 1986ســنتي 

 القروض المصرفية عن طريق الإصدار النقدي الجديد ما أدى إلى رفع معدلات التضخم، وإحداث اختلال في الحساب

الخــارجي مــع وجــود اخــتلالات تتعلــق بتــدفق الائتمــان والاســتثمار، وعــدم التــوازن بــين الكتلــة النقديــة الضــخمة وعجــز 

  . )12(القطاعات الاقتصادية وضعف إنتاجيتها

وعليـه لا يمكــن الحـديث عــن وجـود سياســة نقديـة واضــحة في تلـك الفــترة وذلـك راجــع للتـداخل بــين الخزينـة العامــة      

ركزي من جهـة، وضـعف الوسـاطة الماليـة مـن جهـة أخـرى، وبصـفة عامـة فقـد أفـرزت هـذه المرحلـة مجموعـة مـن والبنك الم

الســلبيات تراكمــت منــذ الاســتقلال وأثــرت في الأخــير علــى الجهــاز المصــرفي الــذي لم يعــد يــؤدي الوظــائف الملقــاة علــى 

ر الانتقــال إلى اقتصــاد الســوق فصــدر عاتقــه، لــذلك توجــب علــى الســلطات النقديــة إجــراء إصــلاحات جذريــة في إطــا

  .1990سنة  10-90بذلك قانون النقد والقرض رقم 

  الإصلاحات النقدية في الجزائر في ظل الانتقال إلى اقتصاد السوق -ثانيا

 والاتفاق مع صندوق النقد الدولي 10-90قانون النقد والقرض رقم  -1
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لخـاص فـرض علـى القطـاع المصـرفي ضـرورة الفعاليـة والتنويـع، إن معطيات اقتصاد السـوق الـذي مـنح أهميـة للقطـاع ا     

وهو ما سمح به قـانون النقـد والقـرض الـذي وضـع النظـام المصـرفي الجزائـري علـى مسـار تطـور جديـد تميـز بإعـادة تنشـيط 

نـة الـتي يجـب ، فاعتبر بحق نصـا تشـريعيا عكـس أهميـة المكا)13(وظيفة الوساطة المالية، وإبراز دور النقد والسياسة النقدية

  .1988و 1986أن يكون عليها النظام المصرفي، بالإضافة إلى أنه أخذ بأهم الأفكار  التي جاء ا قانوني 

هـــدف قــــانون النقـــد والقــــرض في إطـــاره الجديــــد إلى اســــتعادة البنـــك المركــــزي لـــدوره في أعلــــى هـــرم النظــــام النقــــدي      

بنى قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بين الدائرتين الحقيقية والنقدية والمسؤول الأول عن تسيير شؤون النقد والقرض، وت

ويعـني ذلـك أن القـرارات النقديـة لم تعـد تتخــذ تبعـا للقـرارات المتخـذة علـى أسـاس كمــي مـن طـرف هيئـة التخطـيط، بــل 

يضـا مبـدأ الفصـل تتخذ بناءا على الوضع النقدي السائد الذي يتم تقديره من طرف هذه السلطة النقدية، كما وتبـنى أ

بين الدائرة النقدية ودائـرة ميزانيـة الدولـة، وبموجـب هـذا الفصـل لم تعـد الخزينـة حـرة في اللجـوء إلى عمليـة القـرض وتمويـل 

  .)14(عجزها عن طريق البنك المركزي لم يعد يتميز بتلك التلقائية بل أصبح يخضع إلى بعض القواعد

صــندوق النقــد الــدولي أولى خطــوات تحريــر التجــارة الخارجيــة والمــدفوعات  كمــا شــهدت الترتيبــات المتفــق عليهــا مــع      

وأســـعار الفائـــدة وأســـعار الصـــرف، كمـــا بـــدأت إجـــراءات مـــنح الاســـتقلالية القانونيـــة لعـــدة بنـــوك تجاريـــة والتخلـــي عـــن 

فتها السياسة النقدية استعمال الوسائل المباشرة لمراقبة قروض الاقتصاد، وإحلال مكاا الوسائل غير مباشرة التي استهد

  .)15(1995إلى سنة  1994في إطار برنامج التثبيت الاقتصادي الثالث الذي امتد من سنة 

 10-90تطور الوضع النقدي بعد صدور قانون النقد والقرض رقم  -2

 1994لقد تطورت معدلات الكتلة النقدية خلال فترة تنفيذ البرنـامج المتفـق عليـه مـع صـندوق النقـد الـدولي مـن سـنة 

لتـــنخفض هــذه النســـبة إلى % 14.9حــدود )  M2(حيــث بلـــغ متوســط معـــدل نمــو الكتلــة النقديـــة  1998إلى ســنة 

، وتعـزى أســباب الانخفـاض إلى إتبــاع سياسـة التقشـف الصــارمة والمتمثلـة في تخفــيض عجـز الميزانيــة 2000سـنة % 13

ويرجـــع % 49.07و الكتلـــة النقديـــة ارتفاعـــا كبـــيرا حيـــث بلـــغ معــدل نمـــ 2001وتجميــد الأجـــور، بينمـــا شـــهدت ســنة 

تفســـيره إلى عـــاملين أساســـيين يتمـــثلان في الزيـــادة في الأرصـــدة النقديـــة الصـــافية الخارجيـــة، والانطـــلاق في تنفيـــذ برنـــامج 

، وكـــذلك بدايـــة )16( 2004الـــذي امتـــد ثلاثـــة ســـنوات إلى غايـــة ســـنة  2001الإنعـــاش الاقتصـــادي المقـــرر في أفريـــل 

إذ تجــدر الإشـارة في هـذا الصــدد إلى . 2009إلى سـنة  2005قتصــادي للفـترة الممتـدة مــن سـنة برنـامج دعـم النمـو الا

أن الإحصــائيات الرسميــة تقــر باســتمرارية الوضــع علــى مــا هــو عليــه إلى غايــة ايــة برنــامج دعــم النمــو الاقتصــادي، أيــن 

يــن قــدر معــدل نمــو الكتلــة النقديــة بـــ إلى انخفــاض تــاريخي لــوتيرة التوســع النقــدي أ 2009أدت الصــدمة الخارجيــة لســنة 

، هــذا مــا يؤكــد تبــاطؤ 2012مقارنــة بســنة % 8.41بـــ  2013، بينمــا قــدر قــدر ســنة 2008مقارنــة بســنة % 3.1

حيــــث بلــــغ معــــدل نمــــو الكتلــــة النقديــــة  2011مقارنــــة بســــنة  2012وتــــيرات التوســــع النقــــدي الــــتي تميــــزت ــــا ســــنة 

  .ية النقدية بالتفصيلويوضح الجدول التالي الوضع.)17( 10.94%

الوضعية النقدية                                                                             : 01جدول رقم 

 الوحدة مليار دينار

2013 2012 2011 2010 2009  

صـــــــــــــافي الموجـــــــــــــودات  10885.7 11996.5 13922.4 14940.0 15225.2
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 الخارجية

 البنك المركزي 10865.9 12005.6 13880.6 14932.7 15267.2

 البنوك التجارية 19.8 1.9- 41.8 7.3 42.0-

-3283.6 -3924.8 -3993.2 -3715.8 -3712.6 
صـــــــــــــافي الموجـــــــــــــودات 

 الداخلية

11941.5 11015.1 9929.2 8280.7 7173.1 
النقـــــــــود وشـــــــــبه النقـــــــــود 

)M2(  

 النقود 4944.2 5756.4 7141.7 7681.5 8249.8

 شبه النقود 2228.9 2524.3 2787.5 3333.6 3691.7

     
ــــر الســــنوي بالنســــب  التغي

 المئوية

8.4 10.9 19.9 15.4 3.1 
 النقـــــــــود وشـــــــــبه النقـــــــــود

)M2( 

-16.3 -1.7 7.5 0.1 12.8 
صـــــــــــــافي الموجـــــــــــــودات 

 الداخلية

  .153:، ص2014، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، أكتوبر 2013بنك الجزائر، التقرير السنوي : المصدر

الـذي سـجل نمـو بـرقم واحـد في  2013من خلال جدول الوضعية النقدية نلاحـظ ترافـق التوسـع النقـدي في سـنة      

 2013ظــرف يتميــز بارتفــاع متواضــع لصــافي الموجــودات الخارجيــة، حيــث عرفــت هــذه الأخــيرة ارتفاعــا ضــعيفا في ســنة 

 M2 من  1.275، وتمثل هذه الموجودات نسبة %7.31لسنة السابقة أين قدر بـ مقارنة با% 1.91مقدر بـ 

وبالتالي فإن  2008إلى اية سنة % 1.473إلى  2004اية سنة % 0.834بعد انتقالها من  2013اية سنة 

ت الرسميــة مؤشــر الأرصــدة الخارجيــة الصــافية أصــبح المصــدر الأساســي للإصــدار النقــدي، وهــو مــا يؤكــد بــأن الاحتياطــا

للصـرف قــد أصـبحت المقابــل الرئيسـي للكتلــة النقديـة، وتعــد هـذه الوضــعية أفضـل حمايــة للاقتصـاد الجزائــري مـن الهــزات 

  .الخارجية

مقارنـة % 8.36بمـا مقـداره  2013كما تم تسجيل ارتفاع معدل نمو تداول النقد الورقي خارج بنك الجزائر سـنة       

مليـار  250.45مـا أدى إلى تقلـيص السـيولة المصـرفية بمبلـغ  2011ة سـن% 22.43و  2012سـنة % 14.81بــ 

  .)18(وذلك راجع إلى أن طلب الأسر والمؤسسات على الأوراق النقدية مثل احتياجا أقل للسيولة 2013دينار سنة 

رض لسنة والأهداف المسطرة من قبل مجلس النقد والق 2010ووفقا للإطار الجديد للسياسة النقدية الصادر أوت     

مليـار دينـار بعـدما قـدر بحـوالي  1350قام بنك الجزائر بتثبيت المبلـغ الإجمـالي لامتصـاص السـيولة عنـد حـوالي  2013

تعزيـــز لآليـــات اســـترجاع الســـيولة حيـــث رفـــع معـــدل  2013، كمـــا وســـجلت ســـنة 2012مليـــار دينـــار ســـنة  1100

% 11أيـن قـدر بــ  2012ا كـان عليـه في مـاي عمـ% 12إلى  2013تشكيل الاحتياطات الإجبارية الـدنيا في مـاي 

  .ويهدف تعزيز آليات السياسة النقدية إلى تحسين قدرا على الامتصاص الفعلي لفائض السيولة
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  إنعكاس الإصلاحات النقدية على تحقيق الاستقرار النقدي في الجزائر: المحور الثالث

  الأثر على معامل الاستقرار النقدي -أولا

فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي يتم التناول بالدراسـة والتحليـل سـلوك وأداء معامـل  لمعرفة مدى     

والذي يعبر عن العلاقة بين معدل نمو عرض النقد ومعدل نمـو النـاتج  2009-1999الاستقرار النقدي خلال الفترة 

  .ستقرار النقديالداخلي الخام الحقيقي، ويوضح الجدول التالي تطور معدلات الا

  2009-1999تطور معدل الاستقرار النقدي في الجزائر خلال الفترة : 02جدول رقم 
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معـــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 

الاســــــــــــــــــــــتقرار 

 %النقدي 

  :استنادا إلىمن إعداد الباحثة  :المصدر

 .158: ، ص2006المبارك محمد، اقتصاد النقود، منشورات دار الأديب، الجزائر،  -

 www.ons.dz: الديوان الوطني للإحصاء بالجزائر على موقع -

    

ثناء بعـــــض باســـــت 2009-1999نلاحـــــظ مـــــن خـــــلال الجـــــدول أن الجزائـــــر عرفـــــت اســـــتقرارا نقـــــديا طـــــول الفـــــترة      

يعـود  2002و 2001السنوات، حيث نلاحظ أن معامل الاستقرار النقدي شهد ارتفاعـا ملحوظـا في كـل مـن سـنتي 

، ومـــن جهـــة 2004-2001ســـببه إلى النفقـــات المتزايـــدة نظـــرا للشـــروع في تنفيـــذ برنـــامج الإنعـــاش الاقتصـــادي للفـــترة 

انكماشــا نقـــديا  2009يــة، بينمــا شــهدت ســنة أخــرى صــدور قــرار قاضــي برفــع أجــور عمــال قطــاع الخــدمات العموم

بالمقارنة مع المعـدلات السـابقة إلا أنـه يبقـى ضـمن الحـدود المعقولـة، حيـث يعـود سـببه إلى الانخفـاض الشـديد في النـاتج 

  .وعلى العموم يمكن القول أن الجزائر عرفت استقرار نقديا بصفة عامة. الداخلي الخام بسبب انخفاض أسعار البترول

  الأثر على معدل إعادة الخصم والاحتياطي الإجباري -ثانيا

 على معدل إعادة الخصم -1

  .2013-1999يوضح الجدول التالي تطور معدل إعادة لخصم في الجزائر خلال الفترة 

  2013-1999تطور معدل إعادة الخصم في الجزائر خلال الفترة : 03جدول رقم 

201

3  

2005-

2012  

200

4  

200

3 

2001-

2002 

200

0 

199

9 
 السنوات

4  4  4.5  5.5 6 8.5  %معدل إعادة الخصم  9.5

  :من إعداد الباحثة استنادا إلى: المصدر

 .19:، ص2009بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية، ديسمبر  -

  .19:، ص2014بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية، جوان  -
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طورت بسرعة بعـد التسـعينات نلاحـظ رغبـة السـلطات النقديـة في عند تقييم معدل إعادة الخصم في الجزائر والتي ت     

التأثير على المقدرة الإقراضـية للبنـوك التجاريـة للتـأثير علـى سـيولتها وبالتـالي الحـد مـن التوسـع في الائتمـان، لكـن وابتـداء 

جع ملحوظ ويبقى الترا% 9.5التي شهدت انخفاضا ملحوظا في معدلات إعادة الخصم والتي بلغت  1995من سنة 

، ويبقــى ثابتــا إلى غايــة %4ليصــل حــدود  2005ليواصــل انخفاضــه حــتى ســنة % 6أيــن بلــغ حــدود  2001في ســنة 

عند ذلك المعدل الأمر الذي يعبر بوضوح عن الصرامة والتضييق علـى معـدل التضـخم حـتى يـتم الـتحكم  2013سنة 

  .فيه

 على معدل الاحتياطي الإجباري -2

  2013-1999دل الاحتياطي الإجباري خلال الفترة يوضح الجدول التالي تكور مع

  2013-1999تطور معدل الاحتياطي الإجباري في الجزائر خلال الفترة : 04جدول رقم 
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% 

  :من إعداد الباحثة استنادا إلى: المصدر

 .163: ، مرجع سابق، ص2013بنك الجزائر، التقرير السنوي  -

 .17:، ص2012بنك الجزائر، النشرة الاحصائية الثلاثية، جوان  -

بنســــبة 28/12/1994الصــــادرة بتـــاريخ  94-37حـــدد البنــــك الجزائـــري معــــدل الاحتيـــاطي في التعليمــــة رقـــم        

وفقــــا % 3مــــن هــــذه التعليمــــة، وبعــــد ذلــــك تم رفــــع النســــبة إلى  02وع العناصــــر المــــذكورة في المــــادة علـــى مجمــــ% 2.5

عندما شعر بنك الجزائر بتمادي البنوك التجارية في منح  11/02/2001الصادرة بتاريخ  2001-01للتعليمة رقم 

نـك الجزائـر تعليمـة أخـرى تحـت رقـم التسـهيلات الائتمانيـة وبعـد تطبيـق هـذه التعليمـة بحـوالي عشـرة أشـهر فقـط أصـدر ب

خـلال % 6.5ثم ثبتـت عنـد نسـبة  25/12/2001انطلاقـا مـن % 4.25برفع نسبة الاحتيـاطي إلى  06-2001

، ويـــدل هـــذا علـــى رغبـــة 2013ســـنة % 12وصـــولا إلى  2009حـــتى ســـنة % 8لترتفـــع إلى  2007-2004الفــترة 

بعـد وسـيلة إعـادة الخصـم للحـد مـن التضـخم في ظـل غيـاب  بنك الجزائر بجعلهـا وسـيله هامـة للـتحكم في سـيولة البنـوك

  .جزئي لوسيلة السوق المفتوحة

  الأثر على معدل التضخم وسعر الصرف -ثالثا

 على معدل التضخم -1

يعتبر التضخم لمستوى التغيرات العامة في الأسعار، وتتعدد أسبابه في الجزائر فهي ليست نقدية فقط بقدر ما هي      

 .2013-1999ة، ويوضح الجدول التالي تطور معدل التضخم في الجزائر خلال الفترة هيكلية ومؤسساتي
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   2013-1999تطور معدل التضخم في الجزائر خلال الفترة : 05جدول رقم 

 السنوات 1999 2000 2001 2002 2003  2004  2005

 معدل التضخم 2.6 0.34 4.2 1.4 2.6  3.6  1.6

2013  2012  2011 2010 2009 2008 2007 2006 

3.25  8.89  4.52 3.91 5.7 4.99 3.68 2.31 

  :من إعداد الباحثة استنادا إلى: المصدر

 .230: ، ص2008، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، أكتوبر 2009بنك الجزائر، التقرير السنوي  -

 .217:، مرجع سابق، ص2013بنك الجزائر، التقرير السنوي  -

      

يتبــين لنـا وصــول معـدل التضــخم إلى  2013-1999لحركيـة معــدل التضـخم خــلال الفـترة مـن خـلال ملاحظتنــا      

وهو معدل قياسي كأدنى حد تعرفه الجزائر منذ الاستقلال، وتفسر أسـباب هـذا الانخفـاض إلى  2000عام % 0.34

زنـة العامــة، والصــرامة في عـدة إجــراءات اتخـذا الجزائــر في إطـار برنــامج التعــديل الهيكلـي كتحريــر الأسـعار، وتقلــيص الموا

وذلـك بسـبب الشـروع في تنفيـذ برنـامج الإنعـاش  2001سنة % 4.2بينما نلاحظ ارتفاعه إلى . تسيير الكتلة النقدية

وهـــو أعلـــى معـــدل  2012ســـنة % 8.89ليبلـــغ حـــدود  2003ســـنة % 5.7الاقتصـــادي، ثم ارتفـــع إلى مـــا يقـــارب 

سعار المنتجات الغذائية الطازجة الذي سـاهم بقرابـة النصـف في ارتفـاع خلال العشرية الأخيرة وذلك نظرا للارتفاع في أ

عامـا، كمـا  2013، هـذا ويعـد التراجـع في تضـخم أسـعار المنتجـات الغذائيـة سـنة 2012معدل التضخم خلال سـنة 

  .عرفت الأسعار الدولية السنوية المتوسطة للمنتجات الفلاحية المستوردة انخفاضا

 على سعر الصرف -2

إتبـاع السياســة النشــطة لســعر الصــرف بمعـنى التعــويم المــدار بغــرض اســتقرار  2013ل بنــك الجزائــر خــلال ســنة واصـ     

معــدل الصــرف الفعلــي الحقيقــي علــى الــرغم مــن التقلبــات الحــادة لأســعار صــرف العمــلات الصــعبة الرئيســية ابتــداء مــن 

لناشــئة ففــي ظــرف كهــذا هــدف تــدخل والــتي حملــت في طياــا ضــغوط قويــة علــى عمــولات البلــدان ا 2013منتصــف 

 .بنك الجزائر في سوق الصرف ما بين البنوك إلى الحفاظ على الاستقرار المالي الخارجي

  :خاتمة

تناولـت الدراســة موضـوع الإصــلاحات النقديـة في الجزائــر ودورهـا في تحقيــق الاسـتقرار النقــدي وتحـددت اشــكاليتها      

ســاهمت فيــه هــذه الإصــلاحات في تفعيــل السياســة النقديــة في الجزائــر مــن أجــل  الرئيســية في دراســة وتقيــيم المــدى الــذي

حيــث تزامنــت هــذه الفــترة مــع الإصــلاحات  2013 -1990تحقيــق الاســتقرار النقــدي، وركــزت الدراســة علــى الفــترة 

طبيـــق برنـــامج الاقتصـــادية والانتقـــال بالاقتصـــاد الجزائـــري مـــن الاقتصـــاد الموجـــه إلى اقتصـــاد الســـوق الحـــر ، كمـــا عرفـــت ت

  .1998-1989الاستقرار الاقتصادي والتكيف الهيكلي المبرم مع صندوق النقد الدولي للفترة 

اتضــح مــن خــلال الدراســة أنــه لم يكــن للسياســة النقديــة في الجزائــر منــذ الاســتقلال وإلى غايــة إصــدار قــانون النقــد      

م في مختلـف المتغـيرات والمؤشـرات النقديـة، وعليـه أي دور هادف لتحقيق الاستقرار النقـدي والـتحك 10-90والقرض 
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فعدم كفاءة النظام المصرفي الجزائري كان لـه أثـر بـالغ علـى السياسـة النقديـة وفعاليتهـا حيـث لم تـتمكن مـن لعـب دورهـا 

  .في الحياة الاقتصادية إلا من خلال التحول إلى اقتصاد السوق

باسـتثناء بعـض السـنوات الـتي  2009-1999ا نقـديا خـلال الفـترة توصلت الدراسة إلى أن الجزائر عرفـت اسـتقرار     

شــهدت افــراط نقـــدي يعــود إلى ارتفـــاع المســتوى العـــام للأســعار إضــافة إلى النفقـــات المتزايــدة بســـبب الشــروع في تنفيـــذ 

يبقــى  انكماشــا نقـديا بالمقارنــة مـع المعــدلات السـابقة إلا أنــه 2009برنـامج الإنعــاش الاقتصـادي، بينمــا شـهدت ســنة 

  .ضمن الحدود المعقولة وذلك راجع الى انخفاض سعر برميل النفط

كما وتوصلنا من خلال الدراسة أن السلطات النقدية في الجزائـر قامـت بتفعيـل كـل مـن أداتي معـدل إعـادة الخصـم       

 في ظـل غيــاب 2013في مـاي % 12، ومعــدل الاحتيـاطي الإجبـاري الـذي حــدد بــ 2013سـنة % 4الـذي قـدر بــ 

  .أو تفعيل جزئي لأداة السوق المفتوحة وذلك راجع لقلة المعاملات في كل من السوقين النقدي والمالي

وعليـه توصــي الدراســة بضــرورة العمــل علــى تفعيــل السـوق النقديــة وســوق رأس المــال في الجزائــر وتنشــيط التعامــل ــا     

طــوير مثــل هــذه الأســواق يمكــن اســتخدام سياســة نقديــة مــن خــلال التعامــل في الأوراق الماليــة الحكوميــة والخاصــة لأن ت

  .وائتمانية أكثر فاعلية في الإصدار النقدي، وفي تنظيم وتوجيه الائتمان المصرفي والسيولة المحلية

  :قائمة الهوامش

 .292:، ص2006محمد أحمد الأفندي، مقدمة في الاقتصاد الكلي، مركز الأمين للنشر والتوزيع، صنعاء، اليمن،  -1

2- L.Ritter, W.Silber, Money, Lndon, Basic books,1973, p;3. 
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